
E/CN.6/2004/NGO/33الأمــم المتحـدة 

Distr.: Generalالمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
26 January 2004
Arabic
Original: English

180204    170204    04-22105 (A)
*0422105*

لجنة وضع المرأة 
الدورة الثامنة والأربعون 

١-١٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٣ (ج) ’٢‘ من جدول الأعمال المؤقت* 

ـــالمرأة ودورة  متابعـة المؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني ب
الجمعيـة العامـــة الاســتثنائية المعنونــة ”المــرأة عــام 
٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنميــة والسـلام 
في القـرن الحـادي والعشـــرين“: تنفيــذ الأهــداف 
الاســتراتيجية والإجــراءات الواجــب اتخاذهـــا في 
مجـــالات الاهتمـــام الحاسمـــة واتخـــاذ المزيـــد مــــن 
الإجراءات والمبادرات: مشاركة المرأة علـى قـدم 
المسـاواة مـع الرجـل في منـع الصراعـات وإدارتهــا 

  وحلها، وفي بناء السلام بعد انتهاء الصراع 
بيان مقدم من منظمة المرأة الكندية من أجل السلام، وهي منظمة غـير حكوميـة 

 ذات مركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يعمم وفقا للفقرتـين ٣٦ و ٣٧ مـن قـرار المجلـس 

الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 
 *   *   *
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نحو تجريد الحرب من المشروعية 
”لا بد لك أن تفعل الشيء الذي تعتقد أنك لا تسـتطيع أن تفعلـه“ (إليـانور 

روزفلت). 
إنه لأمر فظيع أن يموت من البشر في حروب القرن العشرين عدد يفوق كل مـا عرفـه 
التاريخ المدون من قتلى الحروب. وإنه لأمـر لا يطـاق أن يكـون غالبيـة صرعـى هـذه الحـروب 
من المدنيين، وأكثرهم في صفوف النساء والأطفال. ومـن المسـيء حقـا أن تسـتصرخ مشـاكل 
كوكب الأرض، الهواء والماء والأرض والغابات وبون الفقر الشاسع ووباء الإيـدز، البشـر مـن 
أجل التصدي لها بينما تصب الموارد في اتجاه الحرب والترعات العسكرية. وطوال هـذا القـرن، 
الذي لم تتوقف فيه الأسـلحة الفتاكـة عـن التطـور، بلغـت درجـة الفتـك مشـارف بـاتت معـها 

الحرب غير محتملة بعد اليوم للنساء والأطفال والكائنات الحية. 
ولا بد أن تنبذ الحرب كوسيلة مشروعة لحل المنازعات. وقـد بـاتت المجتمعـات تشـعر 
بقلـق مـتزايد إزاء تصـاعد اسـتعمال القـوة وإزاء مسـألة مشـروعية الحـرب. فـالغزو الـذي قادتـه 
الولايات المتحدة مؤخرا في العراق جابهته ليس فقط معارضة من غالبية عناصر المجتمـع المـدني، 

بل أيضا معارضة من أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
ومما يجعل هذا الصـوت فريـدا، أنـه بـات معـبرا عـن شـاغل أوسـع نطاقـا وأكـثر تجـذرا 
لا يتوقـف فحسـب عنـد مسـألة عـدم مشـروعية هـذا النـوع مـــن التدخــل العســكري. فتنــوع 
مشـارب المتظـاهرين الـذي تجـاوز الأصـول العرقيـة والحـدود القطريـــة، والمعارضــة الــتي أبدتهــا 
الدول الأعضاء والطفرة التي ألمـت بالنشـاط السياسـي الفعـال منـذ الخريـف المـاضي، مثلـت في 
واقع الأمر معارضة عامة لنهج اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل المنازعات بين الـدول. وعندمـا 
أغفلـت الشـواغل المناهضـة للحـرب الـتي أبداهـا المجتمـع الـدولي بـدأت تتبلــور مشــاعر رافضــة 
لقبـول مشـروعية اللجـوء للحـرب تحـت أي ظـرف مـن الظـروف. وبـدا أيضـــا أن هنــاك قلقــا 
متناميا ذهب إلى حد أنه حتى لو أيد مجلس الأمن في الأمم المتحدة غزو العراق عسـكريا، فـإن 

ذلك لن يغير من كون هذا الغزو يظل أمرا غير مشروع. 
ومـن ناحيـة أخـــرى، أدى هــذا الشــاغل إلى تجديــد الاهتمــام بمــدى كفــاءة الهيــاكل 
ـــة محــددة، وبضــرورة  الحاليـة، والأسـانيد المنطقيـة الـتي تكمـن وراء اتبـاع قواعـد سـلوكية دولي
احـترام الفصـل السـادس مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، وزيـادة مسـاحة الـدور الـــذي تضطلــع بــه 

محكمة العدل الدولية، واحترام سيادة حكم القانون الدولي. 
ونحن الآن في مفترق طرق: فإعـادة تعريـف مفـهوم ”الدفـاع عـن النفـس“ المنصـوص 
عليــه في المــادة ٥١ مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة بغــرض إضفــاء المشــــروعية علـــى الحـــرب في 
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أفغانســـتان، والتـــأكيدات الأحاديــــة الطــــرف الــــتي تلــــت ذلــــك لتســــويغ حــــق الهجــــوم 
الوقائي/الاستباقي، أدت إلى زيادة احتمالات تصاعد الحرب. وأصبحـت السـاحة متاحـة أمـام 
الدول لاستخدام هذه السياسات في إضفاء المشروعية على التدخـلات العسـكرية، وربمـا كـان 
العدوان الاستباقي هو ما ينتظرنا في المسـتقبل. أو ربمـا أمكـن توجيـه جـهود المواطنـين والـدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة، عبر المنظمة الدولية، من أجل نـزع المشـروعية عـن الحـرب كسـبب 

للمعاناة والدمار. 
وحسـبما ذهـب إليـه بحاثـة السـلام المعـروف أنـاتول رابـورت فـإن ”فكـــرة مشــروعية 
الحـرب كوسـيلة، تتدعـم بـإصرار الـدول علـى ضـرورة أن تحـوز مسـتويات عاليـة مـن القــوات 
والأسـلحة العسـكرية“. كمـا أن العـالم يكـون أيضـــا عرضــة لمخــاطر شــديدة عندمــا تشــكل 
ـــد بلغــت جملــة الإنفــاق  الأسـلحة النوويـة بـؤرة تركـيز مشـؤومة في الصناعـات العسـكرية. لق
ـــزال في  العسـكري علـى الأسـلحة النوويـة منـذ عـام ١٩٤٥ مـا قيمتـه ٨ تريليـون دولار. ولا ي
العـالم مـا ينـاهز ٠٠٠ ٣٠ سـلاح نـووي تعـادل ٠٠٠ ٣٠٠ قنبلـة مـن قنـابل هيروشـيما. كــل 
ذلك بالرغم من التعهد الذي أعطته الدول الأعضـاء الحـائزة للأسـلحة النوويـة في عـام ٢٠٠٠ 
(في سـياق اسـتعراض معـاهدة عـدم الانتشـــار) بإنجــاز القضــاء التــام علــى ترســاناتها النوويــة. 
وبالرغم أيضا من الفتوى التي أصدرتهـا محكمـة العـدل الدوليـة في تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ ومؤداهـا 
ـــدولي.  أن اسـتعمال، أو التـهديد باسـتعمال الأسـلحة النوويـة يتعـارض مـع القـانون الإنسـاني ال
وعلى ما يحمله ذلك من نـذر شـؤم، فـإن خطـر وقـوع الكارثـة النوويـة عـن طريـق الصدفـة أو 

العمد، لا يزال سيفا مسلطا على رقابنا جميعا. 
ومـن ناحيـة أخـرى، تلـزم معـاهدة عـدم الانتشـار جميـع الـدول الأعضـــاء بالســعي إلى 
تحقيق نزع السلاح العـام والكـامل. غـير أن الأسـلحة فظيعـة الفتـك لا تـزال موجـودة بيننـا في 
استخفاف شديد بمعاهدة عـدم الانتشـار، ممـا يدعـو إلى طـرح أسـئلة خطـيرة بشـأن انتـهاكات 

بروتوكول جنيف الثاني وضرورة توسيع نطاق فئة الأسلحة المحظورة. 
وعلـى جـانب مقـابل، تعـزز فكـرة، مشـــروعية الحــرب، في محصلتــها النهائيــة، نتــائج 
كارثية طويلة الأجل على البيئة والصحـة، وعواقـب اجتماعيـة مصاحبـة للحـروب والاسـتعداد 
لشـنها. وتظـهر الدراسـات الـتي أجريـت مؤخـرا أن القـوات العسـكرية هـي أكـبر ملـوث علــى 
ـــادة وبشــكل مطــرد كوســيلة للحــرب في مخالفــة  وجـه الأرض، وأن تدمـير البيئـة يسـتخدم ع

للاتفاقية المتصلة بحماية تغيير البيئة في نطاق الصراع. 
ولا يمكـن التصـدي لتكلفـة الحـرب عـن طريـق مشـــاريع إعــادة الإعمــار. فالتكــاليف 
الخفيــة الــتي يتحملــها المدنيــون والعســــكريون تتضمـــن آثـــارا تتجســـد في تدمـــير العلاقـــات 
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الاجتماعية وتفكيك النسيج الاجتماعي والتعـرض للصدمـات والإذلال والاضطـراب والعـوز، 
أي آثار الفوضى العاطفية والنفسية الكامنة في الفوضى المادية المصاحبة لشن الحرب. 

ـــس بوســع الإنســانية  والاسـتنتاج المنطقـي الـذي يُسـتنبط مـن هـذه المناقشـة هـو أنـه لي
ببساطة أن تتحمل الترعة العسكرية والحرب. 

لقد زُرعت بذور نزع المشروعية عن الحـرب عـن طريـق ميثـاق الأمـم المتحـدة، وعـبر 
خمسين عاما من تطور أدوات المنظمة الدوليـة. وعلـى مـدى السـنين، تحملـت الـدول الأعضـاء 
التزامات بموجب الميثاق والمعاهدات والاتفاقيـات والمواثيـق، وبذلـت تعـهدات بموجـب خطـط 
عمل المؤتمرات، وهيأت توقعات من خـلال قـرارات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة لـو نفـذت 
وطبقـت لأعطـت جوهـرا لعمليـة نـزع المشـروعية عـن الحـرب، مثلـها في ذلـــك مثــل البيانــات 

العديدة التي تصدر عن المجتمع المدني. 
وعلى سبيل المثال: 

أن المقصـد الأساسـي لميثـاق الأمـــم المتحــدة يتمثــل في منــع ويــلات الحــرب. وينــص 
الفصـل السـادس مـن الميثـاق علـى سُـبل منـع الحـرب، بمـا في ذلـك تطبيـق المـــادة ٢٧-٣، الــتي 
تقضـي بامتنـاع أطـراف الـتراع عـن التصويـت، فضـلا عـن المطلـب الـوارد في نطـاق المــادة ٣٧ 

بشأن رفع الحالات المحتملة للصراعات العسكرية إلى محكمة العدل الدولية. 
أن برنامج لاهاي من أجل الســلام والعـدل في القـرن الحـادي والعشـرين، الـذي انبثـق 
عن مؤتمر للمجتمع المدني حضره عشرة آلاف شخص من جميع الأعمـار وكثـير مـن الأقطـار، 

 .(A/54/98 المرجع) دعا إلى استئصال شأفة الحرب
أن إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق الشعوب في السلام يؤكـد أن السـلام حـق لجميـع 
الناس ”ويؤمن بأن الحيـاة بـدون حـرب ”بمعـنى السـلام المقـرون بـالعدل“ وليـس مجـرد غيـاب 
الحرب، هو الشرط الـدولي الأساسـي لكفالـة الرفـاه المـادي والتنميـة والتقـدم للبلـدان وضمـان 
ـــوق والحريــات الإنســانية الأساســية“ (القــرار ١٢/٣٩ المــؤرخ تشــرين  التنفيـذ الكـامل للحق

الثاني/نوفمبر ١٩٨٤). 
أن الاسـتراتيجيات الاستشـرافية للنـهوض بـالمرأة حــتى عــام ٢٠٠٠ (نــيروبي ١٩٨٥) 
تضمنـت التزامـا عالميـا بـالإقرار بـأن ”الســـلام يعتمــد علــى منــع اســتعمال القــوة أو التــهديد 
ـــلال العســكري والتدخــل في الشــؤون الداخليــة  باسـتعمالها، ومنـع ارتكـاب العـدوان، والاحت
ـــهاكات الجســيمة  للآخريـن، والقضـاء علـى الهيمنـة والتميـيز والقمـع والاسـتغلال، وعلـى الانت

والواسعة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية“. 
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ونحن نحث على ضرورة تجسيد قيمة عـدم العنـف في جميـع اتفاقـات السـلام. وعـلاوة  - ١
علـى الأحكـام النموذجيـة المتعــددة الداعمــة للنســاء والفتيــات الــتي تــرد في اتفاقــات الســلام 
المشمولة بتقرير اجتماع فريق الخـبراء (تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣)، نوصـي أيضـا بضـرورة 
إيجـاد ترتيبـات رسميـة مماثلـة ذات طـابع إلزامـي تتعلـق باستكشـاف وإنشـاء وإدارة مؤسســات، 
وتهيئة قدرات مناسبة في سبيل تعزيز السلام وإدامته على جميع صعد المجتمـع. ولا بـد أن تنـص 
هـذه الترتيبـات الإضافيـة علـى وجـه الخصـوص علـى إنشـــاء ورعايــة نظــم أمنيــة بديلــة نــابذة 

للعنف، وتوفير توعية في مجالي السلام وحقوق الإنسان. 
ولا بد أن تدعم الصيغ الدستورية هذه الأحكام. 

ويتعين أن تكون جميع هيئات صنـع القـرار ذات الصلـة الـتي تعـنى بهـذا المسـعى شـاملة 
للنساء بنسبة ٤٠ في المائة على الأقل، بمن في ذلك النساء المنتميات إلى القطاع المدني. 

ونحـث لجنـة وضـع المـرأة علـــى أن تشــير في جميــع بياناتهــا وورقاتهــا المتعلقــة بتحديــد  - ٢
المواقف إلى الهدف الرامي إلى منع ويلات الحرب المعرب عنه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة. 
ونحـث كذلـك لجنـة وضـع المـرأة علـى تـأييد فكـــرة إدمــاج التوعيــة بالســلام/حقــوق  - ٣

الإنسان في جميع النظم التعليمية كسبيل إيجابي يحول دون نشوء الصراعات العنيفة. 
ونحث لجنة وضع المرأة على أن توصي لدى الأمين العـام بـأن تتضمـن ولايـة ”الفريـق  - ٤
المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير“ الحديث العهد المكـون مـن سـتة عشـر عضـوا (تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣) الأحكـام المؤسسـية اللازمـة لـترع مشـروعية الحـــرب، وأن يقــوم بقــوة 
بدراسة وتقديم خيارات حكومية ومدنية تتعلق بعدم العنف، بغية مواصلة تطويرهـا، مـن أجـل 

تجنب سبيل العواقب المدمرة المصاحب للتدخلات العسكرية العنيفة. 
ونحث، دعما منـا لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٢٥ (تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠)، علـى  - ٥

أن تكون تشكيلة الفريق شاملة من النساء ما لا يقل عن ٤٠ في المائة. 
ونحث أيضا لجنة وضع المـرأة علـى أن توصـي لـدى الفريـق بإعـادة تعريـف مـا يشـكل  - ٦
مفهوم الأمن. فالأمن الذي يساء تفسـيره باعتبـاره ”الأمـن العسـكري“ و ”الأمـن الإنسـاني“ 
يستخدم لتسويغ ”التدخل الإنساني“ ويسـتعان بـه لإضفـاء الشـرعية علـى التدخـل العسـكري 
ـــة مــن أجــل الســلام إلى محفــل  العنيـف. وفي عـام ١٩٨٥ قدمـت منظمـة صـوت المـرأة الكندي
المنظمات غير الحكومية في نيروبي مفهوما ”للأمن الحقيقـي“ تضمـن فكـرة أن العـدو المشـترك 
هو منظومة الحرب نفسها بمشتملاتها الواسعة من الهياكل الأساسية والمؤسسـات الداعمـة. وفي 
اعتقادنـا أن مفـهوم أولـــف بالمــه للأمــن المشــترك - - الســلام والبيئــة، والعدالــة الاجتماعيــة 
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والحماية البيئية - - يعكس بدقة أكبر مقصد ميثاق الأمم المتحدة، والرصيد الحمـائي المـتراكم 
لمعاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة. 

ـــادة  ونحـث لجنـة وضـع المـرأة علـى أن تدعـو إلى تنفيـذ الالتزامـات الطويلـة الأجـل بإع - ٧
تخصيص الميزانية العسكرية العالمية التي تكاد تقارب الآن تريليـون دولار في السـنة. وقـد ظلـت 
الدول الأعضــاء في الأمـم المتحـدة تبـدي علـى مـدى السـنين التزامـات مختلفـة بإعـادة تخصيـص 
الميزانيات العسكرية العالمية وتحويل عوائد السلام لخدمة الأمن المشترك، على نحو مـا فعلـت في 

جدول أعمال القرن ٢١ (١٩٩٢)، ومنهاج عمل بيجين (١٩٩٥). 
ـــن ميثــاق الأمــم المتحــدة  ونحـن ندعـو لجنـة وضـع المـرأة إلى تعزيـز الفصـل السـادس م - ٨
والتأكيد على أن الفصل السابع، الذي يقبل بإضفاء شرعية مشروطة على الحـرب، لا بـد وأن 

ينظر إليه باعتباره مناقضا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة نفسه. 
ولا يـزال علينـا أيضـا أن نعبـــئ الإرادة الجماعيــة مــن أجــل تحقيــق الإصــلاح وجعــل 

الحرب عملا غير مشروع. 
 


